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من الشروط العامة للتعاقد والخاصة ) ١١(طلب الھیئة العامة للابنیة التعلیمیة تعدیل المادة 

بتدبیر وسائل نقل المھندسین المشرفین والذى سبق مراجعتھ باللجنة الثانیة بجلسة 

  . فى ضوء الحاجة الى ھذا التعدیل ٩/١١/٢٠٠٤

  

  

 فى قانون – ان المشرع ١٣/١٠/٢٠١٠بان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى است  

 حدد الطرق التى یتم من خلالھا التعاقد على مقاولات الاعمال ، –تنظیم المناقصات والمزایدات 

كما بین الاجراءات التى تلتزم بھا الجھات الخاضعة لاحكامھ وذلك عند طرح المقاولات ، ومن 

جراءات تحدید وتوصیف الاعمال المطلوب تنفیذھا تحدیدا وتوصیفا دقیقا لا لبس فیھ بین ھذه الا

ولا غموض قبل الطرح ، وذلك لامكان المقارنة بین العروض المقدمة بغیة اختیار افضلھا 

  .شروطا واقلھا سعرا عند الترسیة 

  

 ٧٨/٢/٥٧  بالملف رقم٣/١٢/٢٠٠٣واستعرضت الجمعیة العمومیة سابق افتائھا بجلسة   

من انھ لما كان المقاول یخضع فى تنفیذه لاعمالھ المسندة الیھ لرقابة واشراف جھة الادارة فى 

جمیع مراحل التنفیذ سواء تم ھذا الاشراف مباشرة بمعرفة موظفیھا المتخصصین او عن طریق 

 ولئن كان ذا الاشرافھغیر مباشر بمعرفة استشارى تتعاقد معھ بعقد مستقل عن عقد المقاولة ، و

مصاحبا للتنفیذ الا انھ لیس من مكونات عقد مقاولة الاعمال ولا من مستلزماتھ التى یتحمل بھا 

المقاول فلا یندمج فیھ كبند من بنوده بل بطبیعتھ متنافر معھ مستقل عنھ تنافر واستقلال الرقیب 

 بما یستلزمھ ذلك من لذا كان جھاز الاشراف على التنفیذ مستقلا دوما عن المقاول. عن المراقب 

بنفقاتھ من اجر وانتقال – كأصل عام –تبعیتھ الرئاسیة للجھة المالكة وھذه التبعیة تقتضى تحملھا 

وخلافھ ، وانھ لا یصح قانونا الزام المقاول بتحمل نفقات نقل جھاز الاشراف على التنفیذ مع 

باه العقود ألھذه الاجرة تجھیلا تتوزیع أجرة ھذا النقل على بنود المقاولة لما فى ذلك من تجھیل 

بصفة عامة والعقود الاداریة على وجھ الخصوص ولا ستحالة اجراء المقارنة بین العروض على 

   .١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون رقم ) ١٦(نحو ما اشترطتھ المادة 

واذ كان ما تقدم وكانت جھة الادارة لم تلتزم بذلك فى التعدیل الذى ادخل على كراسة   

 التعاقد للھیئة ، واكتفت بان تكون قیمة تدبیر سیارة الاشراف والمتابعة عبارة عن نسبة شروط



 

مئویة تحسب على اساس قیمة بنود المقاولة ككل وھو ما یعد تجھیلا لھذه القیمة یفضى الى 

اختلاف قیمتھا بالنسبة لكل مقاول بحسب قیمة عطائھ وھو ما لایمكن معھ توحید أسس المقارنة 

على نحو تتحقق بھ المساواة بین المتناقصین ، الامر الذى یكون معھ شرط الھیئة فى الحالة بینھم 

  .المعروضة مخالفا للقانون 

  

  :مـؤدى ذلــــك   

  

عدم جواز ادراج الھیئة العامة للابنیة التعلیمیة شرطا بكراسة الشروط العامة  .١

شروع لسداد قیمة من قیمة الاعمال المنفذة لكل م% ٢للتعاقد یقضى باستقطاع 

 .سیارة للاشراف والمتابعة 

اعادة الكراسة المشار الیھا الى ھیئة اللجنة الثانیة لقسم الفتوى لاعمال شئونھا  .٢

 .نحو مراجعتھا فى ضوء مما تقدم

   )٧٨/٢/١٠٨:  ملف رقم – ٣٠/١٠/٢٠١٠:  بتاریخ – ٦١٠: فتوى رقم ( 

  

   




